
الثلاثاء ١ سبتمبر ٢٠٢٦
09 اقتصـاد

عقوبات بجزاءات مالية 
على «أجيليتي» وقيادييها

أعلنت هيئة أسواق المال عبر موقعها 
الإلكترونــي أمس (الإثنــين) الموافق ٣١

أغسطس ٢٠٢٦، عن صدور قرار مجلس 
تأديــب رقــم (١٩/ ٢٠٢٦ مجلس تأديب) 
(٠٥/ ٢٠٢٦ هيئــة) بتوقيع عقوبة جزاء 
مالي على ١- شــركة أجيليتي للمخازن 
العمومية، ٢- رئيس مجلس الإدارة، ٣- 
نائب رئيس مجلس الإدارة، ٤ - الرئيس 
التنفيــذي، ٥ - عضو مجلس إدارة عدد 
(٥)، ٦- المدير المالي للشركة، لمخالفتهم 
قواعد الإدراج وحوكمة الشركات، وجاء 

نص القرار كما يلي:
للأسباب التالية:

للمخــازن  أجيليتــي  شــركة  أولا: 
العموميــة، وذلك لثبوت مخالفتها حكم 
المــادة (١- ١٤) من الكتاب الثاني عشــر 
(قواعد الإدراج) مــن اللائحة التنفيذية 
للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ وتعديلاتهما: 
حيــث ثبت للهيئــة من خــلال مراجعة 
البيانات المالية المرحلية لشركة أجيليتي 
للمخازن العمومية المنتهية في ٢٠٢٥/٩/٣٠

ما يلي:
أ . مخالفــة الشــركة لمتطلبات معيار 

:(IAS ٣٧) المحاسبة الدولي رقم ٣٧
الشــركة بإعــادة تصنيــف  لقيــام 
اســتثمارها في شركتها الزميلة من بند 
«اســتثمار في شــركة زميلــة» إلى بند 
«مطالبــات مدينة» بقيمــة ١١١,٠٢٣.٠٠٠
د.ك (مئــة وأحد عشــر مليــون وثلاثة 
وعشرون الفا دينار كويتي)، وذلك على 
الرغــم من أن توقيت وقيمة الاســترداد 
النهائيــة لاتزال غير محــددة على وجه 

الدقة، وأن هذا المبلغ يمثل أصلا محتملا 
حال كون توقيت الحصول عليه وقيمته 
النهائيــة غير محدديــن، وعليه، ووفقا 
لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٧

(٣٧ IAS)، فإنه لا يجوز للشركة الاعتراف 
به في بياناتها المالية.

ب . مخالفة الشركة لمتطلبات كل من 
الفقــرة ٢٦/٥ والفقــرة ٢٠/٤ مــن الإطار 
المفاهيمــي للتقارير الماليــة، ومتطلبات 
معيار المحاسبة الدولي رقم (٤٠) تحت 
الفقرة رقم (٦٦): وذلك نتيجة استمرار 
الشركة في الاعتراف بعقارات مستأجرة 
من الهيئة العامة للصناعة بقيمة دفترية 
قدرها ٦٥،٧٦٢.٠٠٠ د.ك (خمسة وستون 
مليون وســبعمائة واثنان وستون ألفا 
دينار كويتي) مدرجة تحت بند «عقارات 
استثمارية» في بياناتها المالية المرحلية 
محل المخالفة، على الرغم من تســليمها 
للهيئة وفقدان السيطرة عليها بموجب 
تقرير تسليم رسمي مؤرخ في ٢٠٢٥/٩/٢٣.

ثانيا: كل من:
١. رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي 

للمخازن العمومية.
٢. نائب رئيس مجلس إدارة شــركة 

أجيليتي للمخازن العمومية.
٣. عضو مجلس إدارة شركة أجيليتي 

للمخازن العمومية.
٤. عضو مجلس إدارة شركة أجيليتي 

للمخازن العمومية.
٥. عضو مجلس إدارة شركة أجيليتي 

للمخازن العمومية.
٦. عضو مجلس إدارة شركة أجيليتي 

للمخازن العمومية.
٧. عضو مجلس إدارة شركة أجيليتي 

للمخازن العمومية.
وذلك لثبوت مخالفتهم حكم البند (٥) 
المادة (٣- ٧) من الكتاب الخامس عشــر 
(حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية 
للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ وتعديلاتهما:
لعدم قيامهــم بالدور المنوط بهم من 
خلال التأكد من التزام الشركة بحكم المادة 
(١- ١٤) من الكتاب الثاني عشر (قواعد 
الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون 
رقــم ٧ لســنة ٢٠١٠ وتعديلاتهما، حيث 
ثبــت للهيئة من خلال مراجعة البيانات 
المالية المرحلية لشركة أجيليتي للمخازن 
العمومية المنتهية في ٢٠٢٥/٩/٣٠ ما يلي:
أ ) مخالفة الشــركة لمتطلبات معيار 

:(IAS ٣٧) المحاسبة الدولي رقم ٣٧
الشــركة بإعــادة تصنيــف  لقيــام 
اســتثمارها فــي شــركتها الزميلــة من 
استثمار في شركة زميلة إلى بند «مطالبات 
مدينة» بقيمة ١١١،٠٢٣.٠٠٠ د.ك (مئة وأحد 
عشر مليون وثلاثة وعشرون الفا دينار 
كويتي)، وذلك على الرغم من أن توقيت 
وقيمة الاســترداد النهائيــة لاتزال غير 
محددة على وجــه الدقة، وأن هذا المبلغ 
يمثــل أصــلا محتملا حال كــون توقيت 
الحصــول عليــه وقيمتــه النهائية غير 
محددين، وعليه، ووفقا لمتطلبات معيار 
المحاسبة الدولي رقم ٣٧ (٣٧ IAS) لا يجوز 
للشركة الاعتراف به في بياناتها المالية.

ب ) مخالفة الشركة لمتطلبات كل من 
الفقــرة ٢٦/٥ والفقــرة ٢٠/٤ مــن الإطار 

رقم ٧ لســنة ٢٠١٠ وتعديلاتهما، حيث 
ثبت للهيئة من خلال مراجعة البيانات 
المالية المرحلية لشركة أجيليتي للمخازن 
العمومية المنتهية في ٢٠٢٥/٩/٣٠ ما يلي:

أ - مخالفة الشركة لمتطلبات معيار 
:(IAS ٣٧)المحاسبة الدولي رقم ٣٧

حيــث تبــين قيــام الشــركة بإعادة 
تصنيف استثمارها في شركتها الزميلة 
من اســتثمار في شــركة زميلة إلى بند 
«مطالبات مدينة» بقيمــة ١١١٫٠٢٣.٠٠٠

د.ك (مئــة وأحد عشــر مليــون وثلاثة 
وعشرون الفا دينار كويتي)، وذلك على 
الرغم من أن توقيت وقيمة الاســترداد 
النهائية لاتــزال غير محددة على وجه 
الدقة، وأن هذا المبلغ يمثل أصلا محتملا 
حال كون توقيت الحصول عليه وقيمته 
النهائية غير محدديــن، وعليه، ووفقا 
لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٧

(٣٧ IAS) لا يجوز للشركة الاعتراف به 
في بياناتها المالية.

ب - مخالفــة الشــركة لمتطلبات كل 
من الفقرة ٢٦/٥ والفقرة ٢٠/٤ من الإطار 
المفاهيمي للتقاريــر المالية، ومتطلبات 
معيار المحاسبة الدولي رقم (٤٠) تحت 

الفقرة رقم (٦٦):
وذلك نتيجة اســتمرار الشــركة في 
الاعتراف بعقارات مستأجرة من الهيئة 
العامــة للصناعة بقيمــة دفترية قدرها 
٦٥,٧٦٢.٠٠٠ د.ك (خمسة وستون مليون 
وسبعمائة واثنان وســتون ألف دينار 
كويتــي) مدرجــة تحــت بنــد «عقارات 
استثمارية» في بياناتها المالية المرحلية 

المفاهيمــي للتقارير الماليــة، ومتطلبات 
معيار المحاسبة الدولي رقم (٤٠) تحت 

الفقرة رقم (٦٦):
وذلك نتيجة اســتمرار الشــركة في 
الاعتراف بعقارات مستأجرة من الهيئة 
العامــة للصناعة بقيمــة دفترية قدرها 
٦٥،٧٦٢.٠٠٠ د.ك (خمسة وستون مليون 
وســبعمائة واثنان وســتون ألفا دينار 
كويتــي) مدرجــة تحــت بنــد «عقارات 
استثمارية» في بياناتها المالية المرحلية 
محل المخالفة، على الرغم من تســليمها 
للهيئة وفقدان السيطرة عليها بموجب 
تقرير تسليم رسمي مؤرخ في ٢٠٢٥/٩/٢٣.

ثالثا كل من:
١- الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي 

للمخازن العمومية.
٢- المديــر المالــي لشــركة أجيليتي 

للمخازن العمومية.
وذلك لثبوت مخالفتهما ما يلي:

١) حكــم البنــد رقــم (٤) مــن المادة
(٣- ١١) مــن الكتــاب الخامــس عشــر 
(حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية 
للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ وتعديلاتهما:
٢) حكــم المــادة (٥- ٢) مــن الكتاب 
الخامس عشــر (حوكمة الشــركات) من 
اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة 

٢٠١٠ وتعديلاتهما:
وذلك لما كان قد ثبت بما لا يدع مجالا 
للشك عدم قيامهما بالدور المنوط بهما من 
خلال التأكد من التزام الشركة بحكم المادة 
(١- ١٤) من الكتاب الثاني عشر (قواعد 
الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون 

محل المخالفة، على الرغم من تســليمها 
للهيئة وفقدان السيطرة عليها بموجب 
تقرير تسليم رسمي مؤرخ في ٢٠٢٥/٩/٢٣.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: 
«أولا: توقيع جزاء مالي على شركة 
أجيليتي للمخازن العمومية مبلغ مقداره 
١٠٠٠٠ د.ك (عشــرة آلاف دينــار) عــن 

المخالفة المنسوبة إليها بشقيها. 
ثانيا: توقيع جزاء مالي على كل من: 

١- رئيس مجلس إدارة الشركة.
٢- عضو مجلس إدارة الشركة.
٣- عضو مجلس إدارة الشركة.
٤- عضو مجلس إدارة الشركة.
٥- عضو مجلس إدارة الشركة.
٦- عضو مجلس إدارة الشركة.

مبلغ مقداره ٥٠٠٠ د.ك (خمسة آلاف 
دينار) لكل منهم عما أسند إليه.

ثالثــا – توقيع جــزاء مالي على كل 
من/نائب رئيس مجلس إدارة الشــركة 
والرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة 
مبلــغ مقداره ١٠٠٠٠ د.ك (عشــرة آلاف 

دينار) لكل منهما عما أسند إليه».
وبهــذا الصــدد تؤكد هيئة أســواق 
المال حرصها على تطبيق قانون الهيئة 
ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين 
بأنشــطة الأوراق المالية، وتحثهم على 
الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه 
التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة 
استثمارية ســليمة مبنية على تطبيق 
القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية 
والنزاهــة لمواكبــة أفضــل الممارســات 

الدولية.

هيئة أسواق المال أعلنت عنها أمس الإثنين الموافق ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ ونشرتها عبر موقعها الإلكتروني.. وطالت رئيس مجلس الإدارة 
ونائبه والرئيس التنفيذي و٥ أعضاء في مجلس الإدارة والمدير المالي لمخالفتهم قواعد الإدراج وحوكمة الشركات

مجلس التأديب وقّع عقوبة الجزاء المالي بواقع ١٠ آلاف دينار على الشركة لمخالفة متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٧

المبلغ يمثل أصلاً محتملاً حال كون توقيت الحصول عليه وقيمته النهائية غير محددين ولا يجوز للشركة الاعتراف به في بياناتها المالية

«أجيليتي» استمرت في الاعتراف بالعقارات على الرغم من تسليمها لـ«الصناعة» وفقدان السيطرة عليها بموجب تقرير تسليم رسمي مؤرخ في ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥

الشركة أعادت تصنيف استثمارها في شركتها الزميلة من بند «استثمار في شركة زميلة» إلى بند «مطالبات مدينة» بقيمة ١١١٫٠٢ مليون دينار

استمرار الشركة في الاعتراف بعقارات مستأجرة من «الصناعة» بقيمة دفترية ٦٥٫٧٦ مليون دينار مدرجة تحت بند «عقارات استثمارية» 

توقيع جزاء مالي على كل من رئيس مجلس الإدارة و٥ أعضاء من مجلس الإدارة بقيمة ٥٠٠٠ دينار لكل منهم عمّا أسند إليهم 

توقيع جزاء مالي على كل من نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي بقيمة ١٠٠٠٠ دينار لكل منهم


